
  

1/11 
 

 (هـ1435لعام  17 قرار رقم)

 من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية الصادر

 ()أشركة  /المقدم من المكلف عتراضبشأن الا

 هـ6/7/1432وتاريخ  200ورقم  ،هـ22/9/1435وتاريخ  1927 برقم

 م31/12/2008و م31/12/2007الضريبي للسنوات المالية المنتهية في  الزكويعلى الربط 

 

 

 -:ول الله وبعدالحمد لله وحده والصلاة والسلام على رس

الزكوية الضريبية الإبتدائية الثانية بجدة بمقرها بفرع  عتراضالاهـ اجتمعت لجنة 16/6/1435الموافق  الأربعاءإنه في يوم 

 -:مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من

 ارئيس   .......................................الدكتور/

 للرئيس اونائب   اعضو   .......................................الدكتور/

 اعضو   .......................................الدكتور/

 اعضو   .......................................الأستاذ/

 اعضو   .......................................الأستاذ/

 اسكرتير   .......................................الأستاذ /

هـ، 29/7/1431( وتاريخ 5/7025/2رقم ) م2007 الضريبي لعامعلى الربط الزكوي  ()أشركة  المكلف/ اعتراضوذلك للنظر في 

وقد تناولت هـ والصادران من فرع المصلحة بجدة، 9/5/1432( وتاريخ 5/3721/2م رقم )2008والربط الزكوي الضريبي لعام 

ومحضر وبالإطلاع على ملف القضية، المقدمة من المصلحة  عتراضالاء مذكرة بالبحث والمناقشة في ضو عتراضالااللجنة 

................ و .............../هـ بحضور ممثلي المصلحة16/1/1435 الموافق الثلاثاءلمنعقدة يوم جلسة المناقشة ا

ولم يحضر المكلف أو من ينوب عنه  هـ،15/1/1435وتاريخ  38026/4بموجب خطاب المصلحة رقم ، ................و................و

ممثلي  رهـ بحضو4/4/1435وتم عقد جلسة أخرى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 

وبحضور هـ، 13/3/1435وتاريخ  1687/16/1435، بموجب خطاب المصلحة رقم ................و................و................المصلحة/

 .هـ18/12/1418 وتاريخ ................(بموجب بطاقة أحوال رقم ) ، سعودي الجنسية................ستاذ/الأ ممثل المكلف

 :ورأي اللجنة حولهما ،نظر الطرفين اوفيما يلي وجهت

 -:م2007عام 

 .هـ29/7/1431( وتاريخ 5/7025/2: صادر برقم )رقم وتاريخ خطاب الربط

 .هـ22/9/1431( وتاريخ 1927: وارد برقم )عتراضالارقم وتاريخ خطاب 

 .هـ11/6/1432( وتاريخ 5/4623/2صادر برقم ) :المعدل الأول رقم وتاريخ خطاب الربط
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 .هـ1/8/1432( وتاريخ 244: وارد برقم )عتراضرقم وتاريخ خطاب الا

 .هـ3/6/1433( وتاريخ 5/3918/2صادر برقم ) :المعدل الثاني رقم وتاريخ خطاب الربط

 .هـ29/7/1433( وتاريخ 343: وارد برقم )عتراضرقم وتاريخ خطاب الا

 -:م2008عام 

 .هـ9/5/1432( وتاريخ 5/3721/2رقم وتاريخ خطاب الربط: صادر برقم )

 .هـ6/7/1432( وتاريخ 200: وارد برقم )عتراضرقم وتاريخ خطاب الا

 .هـ3/6/1433( وتاريخ 5/3918/2رقم وتاريخ خطاب الربط المعدل: صادر برقم )

 .هـ29/7/1433( وتاريخ 343: وارد برقم )عتراضاريخ خطاب الارقم وت

  -الناحية الشكلية: :أولًا 

 .ومن ذي صفة اات مقبولة من الناحية الشكلية لتقديمها خلال الموعد المحدد نظام  عتراضجميع الا

 -:الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 اض.عترالانعرض فيما يلي وجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة حيال 

، وعام تريالا (157.907وزكاتها ) ( ريالا  7.036.276م بمبلغ )2007لعام ( )داحتساب الزكاة على ربح الاستثمار في شركة -1

 .ريالا  ( 237.793، وزكاتها )ريالا  ( 9.511.715م بمبلغ )2008

 :عتراضوجهة نظر مقدم الا

لى أساس أنه أعلى من وعاء الزكاة للشركة المذكورة ع( )دقامت المصلحة بإحتساب زكاة على ربح الاستثمار في شركة 

 :للتفصيل الآتي اطبق  

 م2008 م2007 البيـــــــــــــــان

 3.623.637 3.940.066 ()دوعاء الزكاة لشركة 

 9.511.715 13.427.649 حسب ربط المصلحة ( )دنصيب الشركة في صافي ربح شركة 

)أعلى من وعاء ( د)ح شركة من صافي رب %2.5الزكاة المستحقة بواقع 

 الزكاة(
335.691 237.793 

 -:ونورد لسعادتكم ملاحظات الشركة على معالجة المصلحة كما يلي

 -:( الذي نص على ما يلي1005القرار الوزاري رقم ) إلىستندت اإن معالجة المصلحة  -1

كة مع آخرين بشرط أن يقدم المكلف مشارالمملكة  ستثمارات في منشآت خارج"يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الا

للمصلحة حسابات مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار وذلك من أجل إحتساب الزكاة المستحقة في هذه 

 ."فع الزكاة عنها في بلد الاستثمارالاستثمارات وتوريدها للمصلحة، أو تقديم ما يثبت د
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حتساب الشركة تتفق مع معالجة المصلحة من حيث المبدأ، ولكن تعترض على بناء على القرار الوزاري أعلاه، فإن ا -2

 -:للأسباب الآتية( )دالزكاة على كامل حصة الشركة في أرباح 

( 6.391.373البالغة )( )دتها من أرباح شركة م قامت الشركة بإدراج حص2007لعام ( )أقرار الزكوي لشركة عند إعداد الإ  ‹ 

 -:للتفصيل الآتي ا، طبق  ( ريالا  14.738.435ت من الأنشطة الأخرى البالغة )، ضمن الإيراداريالا  

 المبلغ البيـــــــــــــــان

 6.391.373 ()دستثمار شركة اإيراد 

 7.986.682 ()بستثمار شركة محلية اإيراد 

 360.380 إيرادات أخرى

 14.738.435 إجمالي الإيرادات من الأنشطة الأخرى

المرفق بالإقرار الزكوي، قامت الشركة باستبعاد حصتها من أرباح الاستثمار في  17ضمن الكشف رقم  وكما هو مبين

للإزدواج الزكوي، وتم في المقابل كذلك  الأنها أدرجت في الوعاء الزكوي لتلك الشركة لنفس العام منع   اشركة محلية نظر  

ضوعه للزكاة لدى الشركة لعدم خ اح الاستثمار الخارجي نظر  أربا ستبعاد حصة الشركة مناولم يتم  .تعديل رصيد الاستثمارات

 .في الخارج

عند  ( ريالا  6.391.373البالغة )( )دبناء  على ما تقدم، فقد قامت الشركة بسداد الزكاة على حصتها من أرباح شركة    

( 13.427.649المعدلة البالغة )( )درباح شركة حتساب الزكاة على إجمالي أاإعداد الاقرار الزكوي، وبالتالي فإن قيام المصلحة ب

قرار الزكوي مرة ضمن الإ :، مرتين( ريالا  6.391.373البالغة )( )دحتساب زكاة على حصة الشركة من أرباح شركة ايعني  ريالا  

 .حتساب المصلحة للزكاة على الاستثمار في منشأة خارج المملكةاللشركة ومرة أخرى ضمن 

التي خضعت للزكاة ضمن إقرارها ( )دستبعاد حصتها من أرباح شركة االشركة تعديل الربط وذلك ب بناء  عليه ترجو   

 -:الزكوي عند إعداد إحتساب الزكاة على الاستثمار في منشأة خارج المملكة كما يلي

 المبلغ  البيـــــــــــــــان

 13.427.649 لربط المصلحة االمعدلة طبق  ( )دحصة الشركة من أرباح شركة 

 (6.391.373) المدرجة ضمن إيرادات الشركة( )دحصة الشركة من أرباح شركة  :يخصم

 7.036.276 الفــرق 

الأمانة العامة  هـ من الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء18/11/1426الصادرة بتاريخ  23408نصت الفتوى الشرعية رقم  ‹

 -:ة السؤال الرابع على ما يليلهيئة كبار العلماء فيما يتعلق بما جاء تحت إجاب

في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول  -الواجب زكاتها- " ما جعل من إيرادات المصنع

 تظهر بأن( )دالنص أعلاه وحيث أن قائمة التدفقات النقدية لشركة  إلى استناد  ا لأنفاقها قبل تمام الحول عليها " يهافلا زكاة ف

سعر ×  امصري   اه  جني45.543.229)، ( ريالا  29.396.696م بمبلغ )2007بند الممتلكات والمعدات خلال العام  إلىهناك إضافات 
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م فإن قائمة التدفقات 2008أما بالنسبة لعام  ( تم تمويلها من أرباح العام،%95حصة الشركة بواقع ×  0.67944التحويل بواقع 

 42.584.658) ريالا   (27.487.034بند الممتلكات والمعدات خلال العام بمبلغ ) إلىن هناك إضافات تُظهر بأ( )دالنقدية لشركة 

ترى الشركة وجوب تخفيض و تم تمويلها من أرباح العام، (%95حصة الشركة بواقع ×  0.67944سعر التحويل ×  امصري   اه  جني

لنص الفتوى  احتساب الزكوي تطبيق  المعدات عند إعداد الاالممتلكات وصافي ربح العام المعدل بقيمة الإضافات على بند 

  -:المذكورة أعلاه كما يلي

 م2008 م2007 البيـــــــــــــــان

 9.511.715 13.427.649 ) د ( نصيب الشركة في صافي ربح شركة 

 - (6.391.373) الارباح التي سبق إدراجها ضمن الاقرار الزكوي  :يخصم

 (27.487.034) (29.396.696) لكات والمعداتضافات على الممتالإ

 (17.975.319) (22.360.420) الربح المعدل )سالب(

 3.623.632 - ) د ( يب الشركة في وعاء الزكاة لشركة نص

 90.591 - %2.5الزكاة المستحقة 

 -:كما يلي ستئنافية أيدت تطبيق نص الفتوى المذكورة أعلاه وهيبأنه صدرت قرارات من اللجنة الا اعلمً 

هـ، والتي 12/4/1426بتاريخ  3/1506هـ الصادر بخطاب المصلحة رقم 1427لعام  (655)ستئنافية رقم قرار اللجنة الا ‹

 .ستخدامها من قبل المصلحةاأيدت تطبيق الفتوى المذكورة أعلاه مما يؤكد 

بتدائية الزكوية الا عتراضعلى قرار لجنة الا ستئناف المكلفاقرار اللجنة الإستنافية في حالة مماثلة لحالة الشركة أيد  ‹

لغاء القرار بحسم صافي الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي دون قيده بحد معين وإهـ 1427لعام  (13الضريبية في الدمام رقم )

  .بتدائي فيما قضى فيه في هذا الخصوصالا

الضريبة في الزكوية بتدائية عتراض الاجنة الاستأنف المكلف على قرار لاوكما هو مبين ضمن القرار المرفق فقد  

( منه بتأييد المصلحة في حسم صافي الأصول الثابتة في حدود حقوق اهـ الذي قضى في البند )ثاني  1427( لعام 13الدمام رقم )

 -ما يلي: إلى استناد  ا ستئنافية المكلفالمعدلة للزكاة. وأيدت اللجنة الاالملكية وإخضاع أرباح العام 

ستخدام أسلوب محدد يمثل أحد أركانه أن يتم خصم صافي ان الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب في رأي اللجنة بإيث ح"

غير متداولة تساعد في الإنتاج الحالي  ما دامت أنها تمثل أصولا   الأصول الثابتة للمكلف بغض النظر عن حجمها أو نوعها

سند محاسبي أو نظامي. ويعزز هذا الرأي من الناحية الشرعية ما صدر من والمستقبلي، وأن حدها بحدود معنية لا يوجد له 

هـ ونصها )بأن ما جعل من إيرادات 18/11/1426وتاريخ  23408فتوى شرعية من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 

ام الحول فلا زكاة فيها لإنفاقها قبل المصنع الواجب زكاتها في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تم

ستئناف المكلف وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا االأغلبية قبول بتمام الحول عليها(، مما ترى معه اللجنة 

 .الخصوص"

  :وجهة نظر المصلحة
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م بمبلغ 2007لعام  ) د (شركة  المكلف فيما يخص تكرار اضافة حصة الشركة في أرباح اعتراضنفيدكم بأن المصلحة قد قبلت 

هـ، 11/6/1432وتاريخ  5/4623/2المعدل رقم معدل وتم تزويد المكلف بالربط  ( ريال، وبناء  عليه تم إصدار ربط6.391.373)

م 2008، م2007كوعاء للزكاة لعام  ()دوتوضح المصلحة وجهة نظرها في إخضاع حصة الشركة في صافي الربح المعدل لشركة 

 -:في الآتي

( وتاريخ 2/8443/1لتعميم المصلحة رقم ) اتقوم المصلحة بحسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية، طبق  -1

 -:هـ والذي يوضح كيفية تحديد وعاء الزكاة والذي يقضي بحسم قيمة الأصول الثابتة بشرطين8/8/1392

 .أن يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها :أولًا 

ة في حدود رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة من السنوات السابقة والاحتياطيات والمخصصات : أن تكون القيماثاني  

 .والاستدراكات والحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة

في الخضوع للزكاة وقد أكد  أو معدلا   اوهذا يعني من وجهة نظر المصلحة أنه لا مساس لقيمة صافي ربح العام دفتري  

ن المتبع في المصلحة في حالة أن الوعاء الزكوي أقل من إهـ حيث 12/7/1409( وتاريخ 73/1المصلحة رقم ) على ذلك تعميم

 .صافي أرباح العام فإنه يتم إخضاع أرباح العام للزكاة وهذا مبدأ ثابت ومستقر تطبيقه على عموم المكلفين على حد سواء

( وتاريخ 23408تطبيق ما ورد بالفتوى الشرعية رقم )ه والخاص بطلبه اعتراضستدل به المكلف في اأن ما  -2

 -:هـ لا ينطبق على حالته حيث أنها خاصة بحالة المصنع المستفتي، ويمكن أن يجاب عنها من جانبين18/11/1426

راء لإج اهـ إجابة السؤال الرابع منها، يعتبر مؤيد  18/11/1426( وتاريخ 23408أن ما ورد في الفتوى رقم ) :الجانب الأول

ن صافي الربح عن العام محل ربط الزكاة لا يتم تحديدة إلا بعد إقفال الحسابات في نهاية العام المالي وأنه لا إالمصلحة حيث 

يمكن القول بأن شراء الأصول الثابتة خلال العام قد تم من صافي الأرباح التي لم تكن تحققت بعد ولا يتم تحديدها إلا في 

الحسابات الختامية حيث يتم شراء الأصول الثابتة من الإيرادات اليومية المتحققة التي تودع في البنوك نهاية العام بعد إعداد 

وليس من صافي الربح في نهاية العام وهو ما ذكرته الفتوى الشرعية من أن )ما جعل من إيرادات في شراء أصول أو أنفقها 

فيها(، وعليه فإن ما يتبقى من الإيرادات بعد حسم المصاريف  صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة

 .والتكاليف يمثل )صافي الربح( وهو الذي يتم تزكيته وهذا ما ينطبق على جميع المكلفين

أن إخضاع الغلة )الربح(  إلىأن الأخذ بصافي الأرباح المعدلة لأغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد أدنى يعود  :الجانب الثاني

اة رأي فقهي معتبر لزكاة المستغلات وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية، والفتوى الشرعية المشار للزك

ستغلاله في أصول ثابتة أو عروض قنية فإن اإليها بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو أن النقد المتوفر للشركة تم 

تعرف بأنها الزيادة في حقوق أصحاب رأس المحاسبية فإن الأرباح )المكاسب( من الناحية رصيد الأرباح سينخفض مقابل ذلك، و

المال التي تأتي إما من زيادة في الأصول المتداولة أو نقص في الخصوم المتداولة أي زيادة في صافي الأصول المتداولة كلما 

العام لا يتم التصرف فيه إلا من خلال حالات محددة  كانت تلك المنشأة نامية والعكس صحيح، كما أن الربح المتحقق خلال

أن التفسير الضيق لتحديد  إلىمنها التوزيع على الشركاء، وزيادة رأس المال، وتغطية الخسائر المرحلة من سنوات سابقة، إضافة 

من الوعاء كانت  حجب زكاة مستحقة عن مصارفها بمجرد أن مجموع العناصر السالبة المخصومة إلىالوعاء الزكوي سيؤدي 

عدم خضوع بعض كبار المكلفين من الشركات  إلىأكبر من العناصر الموجبة حتى لو كانت الشركة محققة أرباح وهو ما يؤدي 

المساهمة كالمصاريف والفنادق والشركات العقارية وشركات النقل وبعض الشركات الصناعية للزكاة رغم أن أموالها نامية 

 بمعدلات واضحة.

ول الثابتة لا يعد للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتي تُعد على أساسها القوائم المالية فإن شراء الأص اطبق   -3

يحمل على قائمة الدخل ولا يتم تخفيض أرباح العام بقيمة الأصول الثابتة المشتراة خلال العام وإنما تتأثر هذه  إراديا امصروف  
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لأصول الثابتة، وتظهر أرباح العام كاملة بقائمة المركز المالي التي يتم الربط بموجبها الأرباح بإهلاكات واستدراكات هذه ا

 يتمثل في التوزيع على الشركاء وزيادة رأس المال وأخرى ليس منها تمويل شراء الأصول الثابتة. اوالتصرف في الربح محاسبي  

لأحكام الشريعة على ناتج  ابعض الحالات يقتصر الوعاء وفق  تفرض على رأس المال زائد الأرباح إلا أنه في  االزكاة شرع   -4

ن رأس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنية إرأس المال وغلته )الأرباح( وذلك بسبب طبيعة النشاط الممارس حيث 

 . ولكون الأرباح نامية ومن مقاصد الزكاة وشروطها النماء لذا فإنه لا مبرر شرعي لعدم إخضاعها للزكاة

 رأي اللجنــــــــــــــــة 

ستخدم في شراء ا( )دم للزكاة بحجة أن صافي ربح شركة 2007لعام  ()ديطالب المكلف بعدم إخضاع حصته في أرباح شركة 

تبين أن قائمة التدفقات النقدية توضح أن من ضمن مصادر التدفقات ( )دالقوائم المالية لشركة  إلىأصول ثابتة، وبالرجوع 

الاستهلاك، كما أن رصيد النقدية وما في حكمها كان في نهاية العام  ( جنيهات مصدره10.322.907لغ )النقدية مب

( 29.773.954وسبب وجوده بالسالب هو وجود زيادة في رصيد السحب على المكشوف مقدارها ) ،بالسالب ا( جنيه  25.118.099)

حين بلغت قيمة   ، فيا( جنيه  16.410.071الفترة مقداره ) وجود رصيد لمجمع الاستهلاك في بداية إلى، بالإضافة اجنيه  

ستهلاك والسحب من مجموع الابكثير الأصول أقل  إلى، أي أن مبلغ الإضافة ا( جنيه  29.396.696الأصول الثابتة ) إلىالإضافات 

يدعيه  (، وهذا يناقض ما56.506.932=  29.773.954+  16.410.071+  10.322.907) اجنيه  ( 56.506.932) على المكشوف البالغ

الأصول الجديدة، ولذلك فإن اللجنة تؤيد المصلحة في  إلىستخدم بالكامل في تمويل الإضافات المكلف من أن صافي الربح ا

الربط الذي أجرته  إلىوبالرجوع . الأصول الثابتة إلىويل الإضافات عدم قبول إدعاء المكلف بأنه أستخدم كامل ربح العام في تم

تضح أن الوعاء الزكوي كان أقل من صافي الربح المعدل، ولذلك أعتبرت المصلحة أن الربح المعدل هو االمصلحة على المكلف 

الوعاء الزكوي للمكلف، وهذا يعني أن المصلحة لا تقبل بحسم كامل الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي في حالة زيادة صافي 

هـ التي تنص على 18/11/1426وتاريخ  23408لفتوى هيئة كبار العلماء رقم  اإجمالي حقوق الملكية، وتطبيق  قيمة الأصول عن 

في شراء أصول ثابتة أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول  -الواجبة زكاتها-إيرادات المصنع  ما جعل من" أن

 صافي الوعاء الزكوي على( )دلشركة ؛ فإن اللجنة ترى أن يقتصر الوعاء الزكوي "الإنفاقها قبل تمام الحول عليه فلا زكاة فيها

( 13.780.086)وذلك بعد حسم صافي قيمة الأصول الثابتة، ويكون نصيب المكلف من هذا الوعاء  ا( جنيه  14.505.354البالغ)

 .(%95× 14.505.354) اجنيه  

ستغرقت مصادر االأصول الثابتة  إلىدفقات النقدية أن قيمة الإضافات فقد تبين من قائمة الت ،م2008أما بالنسبة لعام 

لأن  اولكن نظر   ،االربط الزكوي تبين أن وعاء المكلف كان موجب   إلىصافي ربح العام، وبالرجوع  إلىالتمويل الأخرى بالإضافة 

كوي، وهذا يعني عدم الاعتراف بحق عتبرت المصلحة أن صافي الربح هو الوعاء الزاالوعاء كان أقل من صافي الربح فقد 

هـ 18/11/1426وتاريخ  23408فتوى هيئة كبار العلماء رقم  إلى اواستناد  المكلف في حسم كامل الأصول المشتراة خلال العام، 

ا ية، بمتظهر أن كامل التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيل ()دلشركة وحيث أن قائمة التدفقات النقدية الموضحه أعلاه، 

فإن الأخرى خلال العام،  الالتزاماتالوفاء ببعض  إلىخدمت في تمويل الأصول الثابتة، بالإضافة ستافيها صافي الربح، قد 

وذلك بعد حسم صافي  اجنيه   (3.280.054البالغ ) على صافي الوعاء الزكوي) د ( لشركة  أن يقتصر الوعاء الزكويترى اللجنة 

  .(%95×3.280.054) ا( جنيه  3.116.051يب المكلف من هذا الوعاء )الأصول الثابتة، ويكون نصقيمة 

م بمبلغ 2007العام المعدل للشركة على أساس أنه أعلى من وعاء الزكاة لعام احتساب الزكاة على ربح -2

 .( ريالًا 181.229وبلغت قيمة الفروق الزكوية ) ( ريالًا 34.370.872)

 عتراض:وجهة نظر مقدم الا 
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ت على بند الممتلكات حتساب الزكاة على ربح العام المعدل بالكامل دون السماح بتخفيضه بقيمة الإضافااب قامت المصلحة

 -:والمعدات، ونورد لسعادتكم ملاحظات الشركة على معالجة المصلحة كما يلي

هـ من 18/11/1426الصادرة بتاريخ  23408على الفتوى الشرعية رقم  استناد  اقامت الشركة بإعداد إقرارها الزكوي  ‹

الرابع كما  العامة لهيئة كبار العلماء والتي نصت فيما يتعلق بما جاء تحت إجابة السؤال الأمانة الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء

 -:يلي

في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام  –الواجب زكاتها  –ما جعل من إيرادات المصنع "

 ."، لأنفاقها قبل تمام الحول عليهازكاة فيهاالحول فلا 

ن قائمة التدفقات النقدية تظهر بأن هناك إضافات على بند الممتلكات والمعدات إالنص أعلاه وحيث  إلى استناد  ا

فقد قامت  تم تمويلها من ارباح العام،، على التوالي ريالا   (72.441.841)و ريالا   (52.603.118ستثمارات خلال العام بمبلغ )والا

على بند الممتلكات والمعدات  الشركة عند إعداد إقرارها الزكوي بتخفيض صافي ربح العام المعدل بقيمة الإضافات

 -:للفتوى المشار إليها أعلاه كما يلي استثمارات طبق  والا

 .بناء  على ذلك لم يظهر الاقرار إستحقاق زكاة على الشركة

 وجهة نظر المصلحة 

كة بناء  على الأسباب والمبررات التي سبق إيضاحها حتساب الزكاة على ربح العام المعدل للشراتتمسك المصلحة بصحة ربطها ب

 .في البند السابق تفصيلا  

  :رأي اللجنــــــــــــــــة

 إلىبالرجوع أنه تم تمويلها من أرباح العام، فإنه والتي يدعي المكلف ب ( ريالا  52.603.118الاستثمارات البالغة ) إلىإن الإضافات 

( ريال، وهي تفوق مقدار 55.000.000قصيرة الأجل مقدارها ) اتضح أن هناك قروض  ام 2007قائمة التدفقات النقدية لعام 

ستخدام أرباح العام في الاستثمارات، ولذلك لايمكن قبول ادعاء المكلف بأنه تم ا إلىالمبالغ المستخدمة في الإضافات 

نة لا تؤيد المكلف في مطالبته بعدم إخضاع ، وكذلك فإن اللجستثماراتبند الممتلكات والمعدات والا إلىتمويل الإضافات 

أرباح العام للزكاة، ولكن وبما أنه تبين من الربط أن الوعاء الزكوي كان أقل من صافي الربح المعدل فأعتبرت المصلحة أن الربح 

الوعاء الزكوي للمكلف ( أعلاه وترى أن يكون 1المعدل هو الوعاء الزكوي للمكلف، فإن اللجنة تكرر رأيها الوارد في البند رقم )

 .وليس صافي الربح المعدل ( ريالا  25.643.599للربط والبالغ ) اهو صافي الوعاء طبق  

 المبلغ البيـــــــــــــــان

 27.121.707 ربح العام المعدل حسب إقرار الشركة

 يخصم:

 إلى بند الممتلكات والمعدات  إضافات

(52.603.118) 

 (72.441.841) إضافات إلى بند الاستثمارات

 (97.923.252) الربح المعدل )سالب(
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 ا.( ريال سنوي  750.000( ريال وزكاتها )30.000.000م بمبلغ )2008، م2007استثمارات مضافة خلال عامي -3

 

 :عتراضوجهة نظر مقدم الا

م حيث 2008و م2007 يالمدرج ضمن القوائم المالية المدققة لعام ()بتثمار في لم تقم المصلحة بخصم إجمالي رصيد الاس

ونورد لسعادتكم ملاحظات الشركة على معالجة المصلحة كما  .ريال (30.000.000لم تقم بحسم الاستثمار الإضافي البالغ )

 -:يلي

ستثمارات في الشركات التابعة والزميلة أن الشركاء بالشركة قاموا بمراجعة البيانات الحسابية للشركة وأرصدة الا-1

لهذه الشركات  امال إضافي   ن التمويل الاستثماري الممنوح للشركات يمثل رأسإوحيث  .والتمويل الاستثماري المتعلق بها

جتماعهم خلال التزامات التي تنطلق على حصص رأس المال، فقد قرر الشركاء في بنفس الحقوق ويترتب عليه نفس الا يتمتع

، لذلك فقد تم م تصنيف التمويل الاستثماري الممنوح للشركات التابعة والزميلة ضمن بند الاستثمارات2007هر ديسمبر ش

س مال أإظهار رصيد الاستثمار الإضافي الممنوح للشركات التابعة والزميلة ضمن رصيد الاستثمارات في هذه الشركات وكر

 .إضافي لدى الشركات المستثمر فيها

الصادر  1723/9الجة المصلحة تتعارض مع ما جاء في خطاب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بالرياض رقم إن مع -2

للشك بأن التمويل الإضافي الذي تم إثباته ضمن حساب جاري الشركاء في  هـ والذي أكد بما لا يدع مجالا  28/3/1426بتاريخ 

ا التمويل في عقد تأسيسها يخصم من وعاء الزكاة للشركة الشركة المستثمر فيها ولم يتم تعديل نسبة الشراكة بهذ

 .المستثمرة بشرط أن يدرج في وعاء الزكاة للشركة المستثمر فيها

من الفقهاء قال بوجوب الزكاة على الشركة المانحة للتمويل المساند وعلى الشركة  اكما أنه لم يثبت أن أي   -3

 .في نفس الوقتالمستلمة لهذا التمويل 

 .الأموال قد خرجت من ذمة الشركة وبالتالي لا يجب إدراجها في وعاء الزكاةإن  -4

 اعتبار أن المبالغ المشار إليها أعلاه تمثل ذمم  اأعلاه، في حال إصرار المصلحة على بما لايتعارض مع ما تم ذكره  -5

الصادرة بتاريخ  23408الفتوى رقم  ىإل استناد  امدينة طويلة الأجل، فإن الشركة ترى وجوب خصم الرصيد من وعاء الزكاة 

 -:هـ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والتي نصت ضمن إجابة السؤال الأول على ما يلي18/11/1426

المطلوبة ولو علم به  ةالمبالغ المستحقة لشخص لدى أي جهه حكومية إذا تأخر سدادها لأي سبب من تلك الجه"

ستطعتم( ولأن اا الله ما تقواف) إلى:لزكاة حتى يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعصاحب الحق لا تجب عليه ا

 ."تطيع قبضها وليس في يده شيء منهاالزكاة مواساة فلا تجب على شخص لا يس

، امال إضافي   مدينة بل رأس الا يمثل ذمم   فإن الرصيد الذي رفضت المصلحة خصمه من وعاء الزكاة ى ما تقدمبناء  عل    

 االإضافي نظر   وترى الشركة أنه لا بد من التفريق بين التمويل المساند الذي يمنح للشركات التابعة والذي يأخذ حكم الاستثمار

ن إالتي تمنح لأطراف ليست شركات تابعة، حيث بين الشركة الأم والشركات التابعة وبين القروض التجارية لطبيعة العلاقة 

مال الشركات المستثمر فيها وبالتالي يخصم من الوعاء الزكوي للشركة  يأخذ حكم رأس اإضافي   استثمار  اد يمثل التمويل المسان

 .(22665تين كما جاء في الفتوى رقم )الأم لتجنب إخضاع نفس المال في الحول الواحد مر

هـ والذي أيدت فيه 25/2/1432تاريخ و 1032ستئنافية رقم من اللجنة الا انرفق لسعادتكم صورة من قرار صدر حديث      

 -:ستثمار كما يليلة التمويل الاستثماري معاملة الاوجهة نظر الشركة من حيث معام
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لا بد من توفر شرطين لاعتبار الاستثمار ضمن  طلاع اللجنة على المستندات المقدمة ترى اللجنة أنه"وبعد الدراسة وا

ستثمار وعدم وجود عمليات الصلاحية قبل صدور القرار في الا الموثقة من صاحبستثمارات طويلة الأجل وهما توفر النية الا

( قد ظهر في المكلفن التمويل الإضافي المدفوع من )إ... وحيث .ستثماراتحركة( تمت خلال العام على تلك الاتداول )

ة ترى معاملة التمويل الإضافي ن اللجنالقوائم المالية للشركات المستثمر فيها ضمن حقوق الملكية تحت بند جاري الشركاء، فإ

وبالتالي مال تلك الشركات من حيث وجوب حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف  ستثمار في رأسللاستثمارات أعلاه معاملة الا

 ."بتدائي فيما قضى به هذا الخصوصوإلغاء القرار الاالمكلف ستئناف تأييد ا

فيها ضمن حقوق الملكية، ترجو الشركة المالية للشركات المستثمر في القوائم  ن الرصيد محل خلاف قد ظهرإوحيث 

 .ستئنافية المشار إليه أعلاهقرار اللجنة الا إلى استناد  امعاملة الرصيد معاملة الاستثمار 

 وجهة نظر المصلحة 

ئم المالية والبالغ المدرج ضمن القوا( )بستثمار في تتمسك المصلحة بصحة إجرائها المتمثل في عدم حسم إجمالي رصيد الا

ستثمار، كما أن عليه خلال العام وليس إضافات للا تم الحصول اتجاري   امدينة ويعتبر قرض   انه يمثل ذمم  إ( ريال، حيث 30.000.000)

 ا.المعالجة المحاسبية للبندين )التمويل الاستثماري وأرصدة الاستثمار( مختلفة كلي  

 ابتوثيق ذلك نظام   ()بو( )أعتبار الرصيد رأس مال إضافي أن يقوم كل من شركة شترط لانه يوبناء  على أنظمة وزارة التجارة فإ

لعدم توفر  استثمار  التجارة، وهذا التمويل لا يعتبر افي عقد التأسيس أو إثبات ذلك في عقد تأسيس معدل حسب أنظمة وزارة 

وليس  استثمار  يل من صاحب الصلاحية باعتبار ذلك اهذا التمو شروط استثمار القنية ومنها أن تكون النية موثقة قبل منح

للفتوى  اولكن البند يمثل سلف وحسابات جارية مدينة لدى الشركة وهذه المبالغ لا تخصم من الوعاء الزكوي تطبيق   تمويلا  

ل جميع الأموال هـ، التي أوضح فيها سماحة المفتي أن أدلة وجوب الزكاة عامة تشم8/11/1426( وتاريخ 3077/2الشرعية رقم )

الزكوية ولم يرد دليل بخصم الديون من ذلك، أما بشأن ما ذكره المكلف من أن هذه المبالغ تم تزكيتها في الشركة المستثمر 

للزكاة وردنا على ذلك هو ما ورد في باقي الفتوى الشرعية السابق  افيها وأن إخضاعها في الوعاء الزكوي للمكلف يعتبر ثني  

والتي أكدت على أنه لا يترتب على ذلك وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه الإشارة إليها 

آخر يملكه ويوجد بيده ويستطيع التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان  وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا  

هـ المصادق عليه 1434( لعام 1257ستئنافي رقم )بعدة قرارات منها القرار الاصلحة والمال الذي في ذمته وقد تأيد إجراء الم

 .هـ15/4/1434( وتاريخ 3134بخطاب معالي وزير المالية رقم )

ذكر ممثل المكلف أن من الأسباب التي أوردتها المصلحة لرفض حسم هذا البند عدم توثيق ستماع والمناقشة وفي جلسة الا

بأن هذه  وذكرعدل حسب تعليمات وزارة التجارة، في عقد تأسيس مد التأسيس وعدم إثبات ذلك في عق ضافيالتمويل الإ

 الحالة هو المعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة الطلبات ليست من متطلبات وزارة التجارة وأن ما يعتد به بالنسبه لهذه

 .السعودية للمحاسبين القانونيين

 زويدها بما يثبت تصنيف هذا المبلغ كرأس مال أو تمويل إضافي في الشركة المستثمر فيهاتاللجنة من ممثل المكلف وطلبت 

 .والقيود اليومية التي تثبت ذلك

 افقت اللجنة على منحه تلك المهلة.وطلب ممثل المكلف مهلة أسبوع للرد على استفسارات اللجنة وو

لعامي  (الشركة المستثمر فيها)( )بـ ه القوائم المالية لهـ المرفق ب9/4/1435اب ممثل المكلف المؤرخ في ـوقد ورد خط

من رصيد  ولة( ريال مح30.00.000) هامقدارن هناك زيادة مقترحة لرأس المال تلك القوائم أ وتبين من ،م2008و م2007

المكلف صورة من  لم يتم البدء بالإجراءات النظامية لهذه الزيادة المقترحة؛ كما قدم ممثلو)المكلف( ( )أمطلوبات لشركة 

وتاريخ  15/665/4بخطاب مصلحة الزكاة والدخل بفرع الرياض رقم  م2010م حتى 2007للأعوام من ( )بالربوط الزكوية لشركة 
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ه بعد ذلك لم إلا أن ،م2008و م2007والتي أدرجت تلك الزيادة ضمن العناصر الموجبة للوعاء الزكوي لعامي  ،هـ18/12/1433

 .مالها به ولم يتم زيادة رأس( )بـ القوائم المالية لفي ظهر هذا المبلغ ي

 

 رأي اللجنــــــــــــــــة 

ستثمارات دعي المكلف بأن هذا المبلغ يمثل اوهي الشركة التي ي ،م2008و م2007لعامي ( ـ)بالقوائم المالية ل إلىبالرجوع 

فكان  زيادة مقترحة في رأس المال؛ وعلى هذا الأساسبين أن هذا المبلغ تم تصنيفه في هذه القوائم على أنه ت ،مضافة فيها

( )بـ الربوط الزكوية الخاصة ب إلىتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال بهذا المبلغ، ولكن بالرجوع من المتوقع أن يتم ا

يستخدم  ن هذا المبلغ لمأي أ ،ضمن عناصر الوعاء الزكوي للشركة اتضح أن هذا المبلغ لم يعد موجود  م، ا2010و م2009لعامي 

جائز الحسم من الوعاء الزكوي  استثمار  المكلف، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار هذا المبلغ ا دعىفي زيادة رأس المال كما ا

 .ستجابة لطلب المكلف بحسم هذا المبلغ من وعائه الزكوين اللجنة تؤيد المصلحة في عدم الاللمكلف، ومن ثم فإ

 .م2008قطاع لعام ضريبة إستاحتساب -4

 عتراضوجهة نظر مقدم الا

إذا  عتراضتقوم الشركة بمراجعة تفاصيل الدفعات التي قامت المصلحة بإخضاعها للضريبة المقتطعة وتحتفظ بحقها في الا

 .لنظام الضريبة اثبت أن هذه الدفعات غير خاضعة لضريبة الإستقطاع طبق  

 وجهة نظر المصلحة 

بالتمسك بحقه في مراجعة هذه الدفعات  اكتفىفعات الخاضعة لضريبة الاستقطاع ولكن لم يعترض المكلف على الد

لنظام الضريبة ولم يقدم المكلف بعد ذلك أي  الضريبة الاستقطاع طبق  عليها إذا ثبت أن هذه الدفعات غير خاضعة  عتراضوالا

 .على هذا البند اعتراض

 .ستقطاعبسداد المبالغ المتعلقة بضريبة الاأفاد ممثل المكلف ستماع والمناقشة وفي جلسة الا

 رأي اللجنــــــــــــــــة 

 .حول هذا البند ابسداد تلك الضرائب وقبولها، فإن الخلاف بين الطرفين يعتبر منتهي   ن ممثل المكلف قامإحيث 

 

 القــــــــــرار

ضريبي للسنوات المالية المنتهية في ال على الربط الزكوي( )أشركة  /المقدم من المكلف عتراضقبول الا: أولًا 

 .من الناحية الشكليةم 31/12/2008- م31/12/2007

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً   

 ام وفق  2008و م2007الأصول الثابتة لعامي  صافيعلى صافي الوعاء بعد حسم  ()د اقتصار الوعاء الزكوي لشركة-1

 .لحيثيات القرار

 .لحيثيات القرار ام وفق  2007الأصول الثابتة لعام  صافيعلى صافي الوعاء بعد حسم  (أ)قتصار الوعاء الزكوي لشركة ا-2

لحيثيات  اوفق   م2008و م2007حسم الاستثمارات المضافة لعامي ستجابة لطلب المكلف بة في عدم الاتأييد المصلح-3

 .القرار
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 .لقرارلحيثيات ا استقطاع وفق  زوال الخلاف بين الطرفين حول بند ضريبة الا-4

وتاريخ  2رقم م/ ( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي66بناء على ما تقضي به المادة )ا: ثالثً 

هـ، ومن أحقية كل من المصلحة والمكلف استئناف القرار الابتدائي 24/4/1435( وتاريخ 1527هـ، والقرار الوزاري رقم )15/1/1425

من تاريخ القرار على أن يقوم المكلف  اللجنة الإستئنافيه الزكوية الضريبية خلال ستين يوم  ا إلى اوذلك بتقديم الاستئناف مسبب  

 عتراضلقرار لجنة الا اقبل استئنافه بسداد الزكاة أو الضريبة المستحقة عليه أو تقديم ضمان بنكي بمبلغ الزكاة أو الضريبة طبق  

وذلك بتقديم الاستئناف مباشرة من  ،من تاريخ استلامه ار خلال ستين يوم  فإنه يحق لكل الطرفين استئناف هذا القرا الابتدائية؛

 .اللجنة الاستئنافية بالرياض إلىقبل المكلف أو من يمثله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


